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 .Iالمقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد:
 .IIموضوع المقالة

الشهادة لغةً:
من معاني الشهادة في اللغة العربية الخبر القاطع، والحضور والمعاينة والعلانية والقسم والإقرار، وكلمة التوحيد والموت في سبيل الله. يقال: شهد بكذا إذا أخبر به، وشهد كذا إذا حضره أو عاينه، وقد يعدى الفعل شهد بالهمزة أشهدته أو أشهدتهم، ومصدره إشهادا، أشهد إشهادا، وقد يعدى بالألف فيقال: شاهدته مشاهدة  مثل عاينته معاينة وزنا ومعنى. ومن الشهادة بمعنى الحضور قوله تعالى: {ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ} [البقرة: 185] أي: حضره وقوله تعالى: {ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ} [الزخرف: 19] أي: هل عاينوا خلقهم {ﯛ ﯜ ﯝ} [الزخرف: 19]. ومن الشهادة بمعنى القسم أو اليمين قوله تعالى في آيات اللعان: {ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ} [النور: 6] أي أقسم بالله أو يقسم بالله إنه لمن الصادقين. 
ومن الشهادة بمعنى الخبر القاطع قوله تعالى على لسان إخوة يوسف # قوله: {ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} [يوسف: 81] أي: أننا لم نشهد ولم نخبر إلا بما عايناه وتيقناه. واستعمالها بهذا المعنى كثير. ومن الشهادة بمعنى الإقرار قوله تعالى عن الكفار في جهنم: {ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ} [التوبة: 17].
الشهادة اصطلاحًا: 

الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء. هذا تعبير واضح؛ لأن الشهادة من معانيها الإخبار، وهي هنا بمعنى الإخبار، أي أن الشاهد يخبر القاضي بما رأى أو بما سمع فهو إخبار بحق، أي: إخبار بحق وليس إخبارا بكذب وإلا كانت شهادة زور. 

إخبار بحق  أو بأمر ثابت من حقوق هي للغير، ملك للغير على الغير، فهي إخبار بحق للغير وليس للنفس وإلا كانت إقرارا على الغير في مجلس القضاء؛ لأنه لا تكون الشهادة شهادة بمعنى البينة وبمعنى أنها وسيلة من وسائل الإثبات إلا إذا كانت في مجلس القضاء. 

أما لو كانت مجرد إخبار في خارج مجلس القضاء فإنها لا تسمى شهادة بهذا المعنى الذي يقصده الفقهاء، بأنها وسيلة من وسائل الإثبات. وعرفها أحد الفقهاء بأنها إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء، لكن التعريف الأول أفضل؛ لأن إخبار صدق لإثبات حق قد يكون هذا الحق للإنسان نفسه، ولا تسمى شهادة بل تسمى إقرارا، وعرفها آخر بأنها إخبار حاكم مَن عَلِم ليقضي بمقتضاه، إخبار شخص عالم بما حدث إخبار الحاكم ليقضي بمقتضاه، لكن هذا أيضا قد ينطبق على الإقرار.
وتسمية الشهادة شهادة فيه إشارة إلى أنها مأخوذة من المشاهدة المتيقنة؛ لأن الشاهد يخبر عما شاهده، والإشارة إليها في حديث ابن عباس { قال: ((ذكر عند رسول الله  الرجل يشهد شهادة، فقال لي : يا ابن عباس لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذه الشمس، وأومأ -أشار- رسول الله  إلى الشمس)) رواه الحاكم. 

و الشهادة تسمى بينة بل هي البينة عند الجمهور؛ لأنها تبين ما التبس وتكشف الحق فيما فيه اختلف، عندما تلتبس الأمور ويشبه الباطل الحق ويختلط به؛ نحتاج إلى ما يميز ويفصل ويوضح بالحجة فكانت الشهادة لهذا الغرض.
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